
على الصفقات 19معالجة انعكاسات جائحة كوفید حول  يالدول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، الملتقى جیجلجامعة 

2021جوان 27و 26 ي، یوم-دیات الراهنة والخیارات المتاحةالتح-العمومیة في القانون الجزائري والمقارن

khallaffatah:يميل المهني، الإفاتح خلاف: المؤلف المرسل @univ-jijel.dz

1

:ملخص

لاسیما في نطاق العقود التي 19اثنان حول الآثار الاقتصادیة السیئة لجائحة كوفید لا یختلف 

یستمر تنفیذها عبر الزمن، ومن بینها عقود الصفقات العمومیة، ومن أجل مواجهتها اتخذت الكثیر من 

مراریة المرفق الدول تدابیر قانونیة تتعلق بإجراءات إبرامها وكذا تنفیذها بما یكفل الموازنة بین ضمان است

العام العمومي وحمایة مصالح المتعاملین الاقتصادیین في سوق الصفقات العمومیة، ولم تكن الدولة 

الجزائریة بمنأى عن هذه التطورات وهو ما یتجلى من خلال اتخاذ جملة من التدابیر التي تصیب في هذا 

إجراءات إبرام الصفقات العمومیة الإطار، لكن على الرغم من ذلك لم یتم التركیز على تفعیل رقمنة

، لذا جاءت هذه الورقة البحثیة من أجل 19باعتبارها الطریقة الفعالة لمواجهة انعكاسات جائحة كوفید 

بحث ضرورة رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة من خلال دمج المراحل المتعلقة بهذه المرحلة 

ت وعملیة الانتقاء والإرساء، وذلك في ضوء أحكام المرسوم لاسیما الإعلام و المناقصات وإرسال التعهدا

.المتعلق بالصفقات العمومیة 247-15الرئاسي رقم 

.رقمنة–إجراءات –19كوفید –البوابة الإلكترونیة –الصفقات العمومیة :الكلمات المفتاحیة

Abstract:

19تفعیل رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفید 

-دراسة على ضوء أحكام القانون الجزائري-

Activating the digitization of procedures for concluding public deals in light
of the Covid-19 pandemic

-Study in light of the provisions of Algerian law-
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No two disagree about the negative economic effects of the Covid-19 pandemic,
especially in the scope of contracts that continue to be implemented over time,
including public procurement contracts, and in order to confront them, many
countries have taken legal measures related to the procedures for their
conclusion as well as their implementation to ensure a balance between ensuring
the continuity of the public utility and protecting the public. The interests of
economic dealers in the public procurement market, and the Algerian state was
not immune to these developments, which is evident through the adoption of a
set of measures that affect this framework, but in spite of this, the focus was not
on activating the digitization of procedures for concluding public deals as an
effective way to confront The repercussions of the Covid 19 pandemic, so this
research paper came to discuss the necessity of digitizing procedures for
concluding public deals by merging the stages related to this stage, especially
the media, tenders, sending pledges, the selection and awarding process, in light
of the provisions of Presidential Decree No. 15-247 related to public
procurement.

Keywords: Public deals - online portal - Covid 19 - procedures – digitization.

:مقدمة

وهو ما تنبهت له الغالبیة العظمى من الدول، ، رقمنة الصفقات العمومیة أهمیة بالغةتكتسي 

حیث أقرت أحكاما بكیفیات وإجراءات إبرام الصفقات العمومیة باستعمال التكنولوجیات الحدیثة التي 

كبیرة في عالمنا المعاصر، لاسیما في ظل المزایا التي توفرها للإدارات العمومیة شهدت تطورات 

إضفاء المرونة والشفافیة على إبرام  أو تبسیط الإجراءاتیث والمتعاملین الاقتصادیین، سواء من ح

أهمیةالصفقات العمومیة، والملاحظ في هذا الصدد أن السلطات العمومیة الجزائریة قد تنبهت إلى 

المتضمن تنظیم الصفقات 236-10نذ صدور المرسوم الرئاسي رقم مرقمنة الصفقات العمومیة 

الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة "اب السادس الموسوم بــ، حیث أقر لأول مرة الب1العمومیة

یحدد محتوى البوابة 2013نوفمبر 17صدر القرار المؤرخ في ، وتطبیقا له "الإلكترونیة

، 2الالكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة

العمومیة المتضمن تنظیم الصفقات247-15لمرسوم الرئاسي رقم اوعززه وهو التوجه الذي أكده 

.3وتفویضات المرفق العام

التي شهدتها البلاد منذ نهایة سنة 19إن تطورات الوضعیة الصحیة المرتبطة بجائحة كوفید 

المترتبة عن تدابیر الوقایة من هذا الوباء ومكافحته قد أثرت سلبا على إبرام الآثاركذا و  2019

تدابیر الحجر الجزئي وحظر التنقل بین الولایات وكذا بسبب فیذ الصفقات العمومیة في الجزائر، وتن
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التعلیق المؤقت لوسائل النقل، الأمر الذي دفع الوزیر ن بالمعدات والمواد الأولیة و تأخر التموی

الأول إلى توجیه تعلیمة لأعضاء الحكومة والولاة تتضمن بعض التدابیر المتعلقة بتطبیق أحكام 

المرسوم التنفیذي ابتداء من تاریخ نشروتسريقانون الصفقات العمومیة على وجه الخصوص، 

ومكافحته، )19-كوفید(المتعلق بتدابیر الوقایة من انتشار وباء فیروس كورونا 69-20رقم 

الذي  2020أوت  31المؤرخ في 237-20المرسوم الرئاسي رقم بعدها ر دصثمل والمتمم، المعد

یحدد التدابیر الخاصة المكیفة لإجراءات إبرام الصفقات العمومیة في إطار الوقایة من انتشار وباء 

.4ومكافحته)19كوفید (فیروس كورونا

للوقایة من تي أقرتها الحكومةتمدید العمل بالتدابیر الطول أمد الأزمة الصحیة و في ظل 

الحجر الصحي الجزئي، وكذا حظر التنقل بین ولاسیما المتعلقة بإجراءات كورونا ومكافحتها، 

المشاركة في إعلانات بملین الاقتصادیین صعوبات كبیرة مرتبطةفقد واجه كافة المتعاالولایات، 

یس آلیات ملائمة لمواجهة تحدیات تكر یستدعيالصفقات أو إتمام إجراءات إبرامها، الأمر الذي 

وذلك في إطار مقاربة ،إجراءات إبرام الصفقات العمومیةتفعیل رقمنةمن أهمها الراهنة المرحلة 

الأداة الوطنیة للانجاز ومقتضیات الحفاظ على الصحة  ةتستهدف الموازنة بین متطلبات استمراری

الأحكام ترونیا وذلك في ضوء الصفقات العمومیة إلكإمكانیة إبرام بحث نحو یجرنا مماالعمومیة، 

  .؟في الجزائرالصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامبالتنظیمیة المتعلقة 

، یتطرق أولهما إلى تقسیم هذه الورقة البحثیة إلى مطلبینعن هذه الإشكالیة، یتعین للإجابة

ضرورة تفعیل رقمنة الإطار القانوني والتنظیمي لإبرام الصفقات العمومیة إلكترونیا، ویبحث ثانیهما 

.19إجراءات إبرام الصفقات العمومیة في ظل كوفید 

القانوني والتنظیمي لرقمنة الصفقات العمومیة في الجزائرالإطار : المطلب الأول

الواقع أن المنظم الجزائري قد كرس الإطارین القانوني والتنظیمي لإبرام الصفقات العمومیة 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، حیث أقر لأول  236- 10رقم بالطریقة الإلكترونیة بموجب 

صدر ، وتطبیقا له"الاتصال وتبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة"مرة الباب السادس الموسوم بــ

یحدد محتوى البوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في 

تسییرها وكیفیات تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، وهو التوجه الذي أكده وعززه المرسوم 

لأهمیة المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، و 247-15الرئاسي رقم 

، ثم )الفرع الأول(المسألة سنتطرق إلى الإطار القانوني لمشروعیة أبرام الصفقات العمومیة إلكترونیا

).الفرع الثاني(الوقوف على الإطار التنظیمي للبوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة
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إلكترونیاالعمومیةلمشروعیة إبرام الصفقاتالقانوني  الإطار :الفرع الأول

الواقع أن إبرام الصفقات العمومیة بالطریق الإلكتروني یجد أساسه القانوني في المرسوم 

حیث عالجهاالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، 247-15الرئاسي رقم 

الاتصال بالطریقة الالكترونیة من خلال منهما قسمین، تناول القسم الأول في  الفصل السادس

في ، وذلك "تبادل المعلومات بالطریقة الالكترونیة "مسألةالقسم الثاني بینما تناول، 203المادة

.من المرسوم ذاته) 206- 205- 204(د الموا

من هذا المرسوم، یتضح أن المنظم الجزائري قد أقر صراحة 203بالرجوع إلى المادة 

تؤسس بوابة الكترونیة "ما یأتيحیث جاء فیها استحداث بوابة إلكترونیة للصفقات العمومیة، 

للصفقات العمومیة ، تسیر من طرف الوزارة المكلفة بالمالیة و الوزارة المكلفة بتكنولوجیات الإعلام 

و والاتصال كل فیما یخصه ، ویحدد في هذا المجال قرار مشترك بین الوزیر المكلف بالمالیة و 

یحدد محتوى البوابة .حیات كل دائرة وزاریةالوزیر المكلف بتكنولوجیات الإعلام و الاتصال صلا

".وكیفیات تسییرها بموجب قرار من الوزیر المكلف بالمالیة

نوفمبر 17القرار المؤرخ في سالف الذكر، یعد 247-15علاوة عن المرسوم الرئاسي رقم 

بادل یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات ت2013

، من أبرز بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیینالمعلومات بالطریقة الإلكترونیة

حیث أنه على الرغم من صدوره في ظل النصوص التنظیمیة المفصلة لأحكام هذا المرسوم، 

من 247الملغى، إلا أنه یظل ساري المفعول إعمالا لنص المادة 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

تطبیق لأحكام المتخذةتبقى النصوص :" على أنالتي تنص  247-15قم المرسوم الرئاسي ر 

التي تمت إعادة إدراجها في هذا المرسوم ساریة المفعول حتى 236-10المرسوم الرئاسي رقم 

.تطبیقا لأحكام هذا المرسومالمتخذةتنشر النصوص الجدیدة 

وجود الأساس القانوني الذي یتیح للمصالح أنه لا یثار أدنى شك فيیفهم بهذا المعنى

، لكن كان حریا بالمنظم الجزائري تدعیم هذا المتعاقدة إبرام الصفقات العمومیة بالطریق الإلكتروني

في مجال إبرام وتنفیذ 19الإطار القانوني لمواجهة الآثار السلبیة المترتبة عن جائحة كوفید 

.ل كل من المنظم الفرنسي والتونسي وكذا المغربيالصفقات العمومیة، وذلك على غرار ما فع

العمومیةلبوابة الإلكترونیة للصفقات ل الإطار التنظیمي:الثاني فرعال
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لكترونیة للصفقات العمومیة، أن المنظم الجزائري قد عالج الإطار التنظیمي للبوابة الإالواقع 

247-15دس من المرسوم التنفیذي رقم دة في الفصل السامن خلال بعض الأحكام الوار  وذلك

نوفمبر 17بموجب القرار الوزاري المؤرخ في المقررة سالف الذكر، وكذا النصوص التطبیقیة 

المعلومات التي ، وكذا )ثانیا(وتسییرها،)أولا(محتوى البوابةدد سابق الإشارة إلیه، حیث ح2013

).ثالثا(یتم تبادلها بالطریقة الإلكترونیة

البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیةمحتوى :أولا

المعلومات والوثائق التي تخص تحتوي البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة على 

:5ة، وكذا المتعاملین الاقتصادیین، وفي هذا الإطار تتولىالصفقات العمومیة والمصالح المتعاقد

من 03تنص المادة :التي تخص الصفقات العمومیةنشر المعلومات والوثائق-01

سالف الذكر، على أن البوابة الإلكترونیة للصفقات 2013نوفمبر 17القرار الوزاري المؤرخ في 

العمومیة، تضمن نشر المعلومات والوثائق ذات الصلة بالصفقات العمومیة مثل الأحكام التشریعیة 

لمعلومات والوثائق المتعلقة انشر الاستشارات القانونیة المتعلقة بها، فضلا عن والتنظیمیة و 

بالمصالح المتعاقدة كالبرامج التقدیریة لمشاریع المصالح المتعاقدة وقوائم الصفقات المبرمة أثناء 

إضافة إلى السنة المالیة المنقضیة وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات المستفیدة منها،

.العمومیةتقاریر المصالح المتعاقدة المتعلقة بتنفیذ الصفقاتنشر 

علاوة عن ذلك تضمن البوابة نشر المعلومات والوثائق المتعلقة بالمتعاملین الاقتصادیین 

من المشاركة في الصفقات العمومیة، أو المقصیین قائمة المتعاملین الممنوعین نشر على غرار 

في هذا  قائمة المؤسسات التي سحبت منها شهادة التصنیف والكفاءة، ومن المفید التنویه كذاو 

الصدد إلى إمكانیة تكفل البوابة بنشر الأرقام الاستدلالیة للأسعار وكل وثیقة أو معلومة لها علاقة 

.بموضوع البوابة

استخدم المنظم :للمصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیینتقدیم خدمات-02

للدلالة على الخدمات التي توفرها البوابة والتي تخص تسجیل المصالح "الوظائف"الجزائري تعبیر 

عن طریقها، وتسییر تبادل المعلومات بینها وبین المتعاملین الاقتصادیین، المتعاقدة بتسجیلها

في البوابة فضلا عن تقدیم خدمات مهمة للمتعاملین الاقتصادیین تنصب أساسا على تسجیلهم 

من تحمیل الوثائق وتمكینهم من البحث متعدد المعاییر وتنبیهم على المستجدات، وكذا تمكینهم 

:لى جانب توفیر وظائف أخرى نذكر منها على سبیل المثال لا الحصر، إ6وتقدیم تعهداتهم
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.ترمیز الوثائق-

.تاریخ وتوقیت الوثائق-

.التمرن على التعهد الالكتروني-

.الامضاء الإلكتروني للوثائق-

.توفیر دلائل تفاعلیة لمستعملي البوابة-

عن  مامو ع اتفقلصوان دیاقتعلمواة قدعامتالح المصالب قةعلمتال جمع المعلومات-03

17من القرار الوزاري المؤرخ في 05تنص المادة : رضلغا ذالهث حدستتطریق قاعدة بیانات

تحدث قاعدة بیانات تسمح بجمع، عن طریق البوابة، "سالف الذكر على أنه2013نوفمبر 

:، تتعلق المعلومات التي یتم جمعها على مستوى قاعدة البیانات بما یأتي..."المعلومات

.المصالح المتعاقدة-

.لفاتهم الإداریةالمتعاملین الاقتصادیین وكذا م-

.الصفقات العمومیة-

.بطاقات الإحصاء الاقتصادي للطلب العمومي-

.تبادل الوثائق والمعلومات بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین-

.المنشورات المختلفة للبوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة-

العمومیةتسییر البوابة الإلكترونیة للصفقات :ثانیا

الواقع أن تسییر البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة، یتضمن إیواء البنیة التحتیة 

المعلوماتیة، وتسییر الأنظمة والشبكات وكذا قاعدة البیانات الموجودة على مستوى البوابة، كما 

یتضمن تسییر الدخول في البوابة، وصیانتها لاسیما فیما یخص حمایتها من التهدیدات 

الإلكترونیة، فضلا عن ضمان سهولة ولوج المتعاملین الاقتصادیین إلیها للاستفادة من خدماتها في 

المتعلقة أي وقت، وتسییر التطورات التقنیة بإدراج الوظائف الجدیدة، وكذا نشر المعلومات الوثائق 

.بالمصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین على السواء

للصفقات على أیة حال، یتعین أن تؤخذ بعین الاعتبار عند تصمیم نظام المعلوماتیة

:7تتمثل فیما یليالعمومیة، بجملة من المبادئ 
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الحفاظ على وذلك من خلال :المتبادلة بالطریقة الالكترونیةضمان سلامة الوثائق-

التعرف على هویة وكذا ضمان،توقیع الوثائق بالطریقة الإلكترونیة المؤمنةضمانو ، سلامتها

.منهاوالتأكد المتعاملین الاقتصادیین 

بین المصالح والمتعاقدة المحافظة على سریة الوثائق المتبادلة بالطریقة الإلكترونیة-

.وذلك عن طریق نظام ترمیز الوثائق:والمتعاملین الاقتصادیین

من خلال صحیفة للأحداث تسمح :المتعلقة بمجال الصفقات العمومیةتتبع الأحداث-

.بتعقب تبادل المعلومات بالطریقة الإلكترونیة، وتحدید تاریخ وتوقیت الوثائق المتبادلة إلكترونیا

معلوماتیة لأنظمةیقصد بها اعتماد معاییر ومقاییس تسمح :معلوماتیةتوافقیة الأنظمة ال-

.مختلفة بالتواصل من أجل تبادل المعطیات

.مین أرشفة الوثائق الرقمیة بالطریقة الإلكترونیةتأ-

تبادل المعلومات بین المصلحة المتعاقدة والمتعامل الاقتصادي إلكترونیاعن : ثالثا

المعلومات التي یتم تبادلها بالطریقة بتحدید من القرار السالف الذكر 09المادة تكفلت

:8الإلكترونیة بین المصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین

بالنسبة للمعلومات الإلكترونیة التي تتبادلها المصلحة المتعاقدة مع المتعامل -01

:یمكن حصرها فیما یليحیث :الاقتصادي

فاتر الشروطد-

بالاكتتابنماذج التصریح -

ورسالة التعهد والتصریح بالنزاهة والتعهد بالاستثمار -

وكذا الإعلانات عن المناقصات والدعوات لانتقاء أولي ورسائل الاستشارات-

فضلا عن إرجاع العروض وطلبات استكمال أو توضیح العروض-

.بة الإلكترونیة و إعلان عدم جدوى الإجراءاتالمنح المؤقت للصفقات العمومیة عبر البوا-

إلغاء الإجراءات أو المنح المؤقت للصفقات العمومیة-

إضافة إلى تقدیم الأجوبة عن طلبات الاستفسار حول أحكام دفاتر الشروط، أو عن -

.طلبات نتائج تقییم العروض
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تتمثل :المصلحة المتعاقدةبالنسبة للمعلومات التي یتبادلها المتعامل الاقتصادي مع-02

:فیما یأتي

.بالاكتتابالتصریح -

.التعهدرسالة -

.التصریح بالنزاهة-

التعهد بالاستثمار -

.طلبات معلومات إضافیة وتوضیحات أحكام دفتر الشروط-

.سحب دفاتر الشروط والوثائق الإضافیة الأخرى-

.لة انتقاء أولي رشیحات في إطار الإجراءات التي تتضمن مرحتال -

.والمالیةالعروض التقنیة -

.العروض المعدلة-

.طلبات نتائج تقییم العروض وكذا الطعون-

19كوفیدفي ظلالصفقات العمومیة إلكترونیاإبرامإجراءات تفعیل :طلب الثانيالم

لاسیما في نطاق العقود 19اثنان حول الآثار الاقتصادیة السیئة لجائحة كوفید لا یختلف 

یتعین التي یستمر تنفیذها عبر الزمن، ومن بینها عقود الصفقات العمومیة، ومن أجل مواجهتها 

بما یكفل الموازنة بین ضمان تفعیل إجراءات إبرام الصفقة العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، 

مراریة المرفق العام العمومي وحمایة مصالح المتعاملین الاقتصادیین في سوق الصفقات است

الفرع (، ولأهمیة الموضوع یتم التطرق إلى إجراءات إبرام الصفقات العمومیة إلكترونیاالعمومیة

.)نياالفرع الث(19جائحة كوفید ت تفعیل تلك الإجراءات في ظل، ثم بحث متطلبا)الأول

المرسوم الرئاسي رقم إجراءات إبرام الصفقات العمومیة إلكترونیا في ظل :الفرع الأول

15-247

سالف الذكر، وكذا القرار 247-15إلى الفصل السادس من المرسوم الرئاسي رقم بالرجوع 

إجراءات إبرام الصفقات تضح أن سابق الإشارة إلیه، ی2013نوفمبر 17ري المؤرخ في الوزا

:ما یلي، تتمثل فیالعمومیة بالطریقة الإلكترونیة
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الواقع أن الإعلان عن الإعلانات على بوابة الصفقات العمومیة :الدعوة إلى المنافسة -أولا

تتخذه المصلحة المتعاقدة بعد الانتهاء مباشرة من الإجراءات التمهیدیة المتمثلة هو أول إجراء 

أساسا في دراسة موضوع الصفقة وإعداد دفتر الشروط المتعلق به من طرف لجنة الصفقات 

مبدأ علانیة الصفقات العمومیة یقتضي وجوبا إشهارها من العمومیة المختصة، ذلك أن تكریس 

أجل إعلام أكبر عدد ممكن من المتعاملین الاقتصادیین برغبة المصلحة المتعاقدة في التعاقد، 

.9الأمر الذي یتیح لها اختیار المتعامل الذي یقدم أفضل عرض

والدعوات إلى الانتقاء بموجب هذا الإجراء یتم الإعلان عن الإعلانات المتعلقة بالمناقصات

الأولي وكذا رسائل الاستشارة، فضلا عن ذلك قد یستهدف الإعلان إعلام المتعاملین الاقتصادیین 

باللجوء إلى المزاد الإلكتروني العكسي، أو الفهارس الإلكترونیة للمتعهدین، وهو ما أجازته  المادة 

كنت المصالح المتعاقدة من أجل سالف الذكر، حیث م247-15من المرسوم الرئاسي رقم 206

اختیار أحسن عرض من حیث الامتیازات الاقتصادیة في حالة صفقات اقتناء اللوازم وتقدیم 

:الخدمات، اللجوء إلى

المزاد الإلكتروني العكسي، وذلك من خلال تمكین المتعهدین من مراجعة أسعارهم أو -

عبر البوابة الإلكترونیة للصفقات عناصر أخرى من عروضهم القابلة للقیاس الكمي، وذلك

.10العمومیة

الفهارس الإلكترونیة للمتعهدین، في إطار نظام اقتناء دائم، وذلك فیما یخص تنفیذ عقود -

.11البرنامج أو عقود الطلبات

سالف الذكر، نجد أنها 247-15من المرسوم الرئاسي رقم 204بالعودة إلى نص المادة 

حدید عنوان تحمیل الوثائق في الإعلان المتعلق بالصفقات، وذلك ألزمت المصالح المتعاقدة بت

عندما تضع وثائق الدعوة إلى المنافسة في متناول المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة 

، وعلاوة عن ذلك یتعین علیها نشر الإعلان عن عبر البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة

ات إلى الانتقاء الأولي أو رسائل الاستشارة على البوابة في نفس الإعلانات في المناقصات والدعو 

الوقت مع إرسال الإعلانات للنشر في الجرائد وفي النشرة الرسمیة لصفقات المتعامل العمومي، أو 

.إرسال رسائل الاستشارة للمتعاملین الاقتصادیین المعنیین

المبررة، ولاسیما إذا كانت الوثائق ذات لا تفوتنا الإشارة في هذا السیاق، إلى أنه في الحالات

حجم كبیر أو ذات طابع سري، یمكن للمصالح المتعاقدة تبلیغها للمتعاملین الاقتصادیین على 
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حامل مادي ورقي أو إلكتروني، وفي هذه الحالة یجب أن یحدد الإعلان عن المناقصة أو الدعوة 

.خراج هذه الوثائقإلى الانتقاء الأولي أو رسالة الاستشارة عنوان است

طلب العروض، تأتي مرحلة تحضیر بعد الإعلان عن:تقدیم العروضتحضیر و  - اثانی

تقدیم العروض من طرف المتعاملین الاقتصادیین الذین یرغبون في إبرام الصفقة مع المصلحة و 

لآجال المتعاقدة، حیث یتعین علیهم تقدیم جمیع مشتملات العروض المقررة قانونا، و ذلك خلال ا

المحددة لتحضیرها، وفي هذا الصدد التاریخ الذي یؤخذ بعین الاعتبار لحساب مدة تحضیر 

.العروض هو التاریخ المطبق في إطار الإجراءات المتبعة بالنسبة للحامل المادي الورقي

عروضهم بالطریقة الإلكترونیة في في كل الأحول یتعین على المتعاملین الاقتصادیین تقدیم 

المصلحة المتعاقدة بنسخة من العرض على تمكینالآجال القانونیة المحددة في الإعلان، مع 

وضع نسخة من العرض في ظرف وذلك بحامل مادي ورقي أو إلكتروني، خلال تلك الآجال، 

:12في الحالات التالیة داما عیحق للمصلحة المتعاقدة فتحها ، لا "نسخة بدیلة"مختوم یحمل عبارة 

.فیروساإذا كان العرض المرسل إلكترونیا یحمل -

یصل في الآجال القانونیةإذا لم  -

.تتمكن المصلحة المتعاقدة من فتح العرض الإلكترونيلم  إذا -

بعد انتهاء الآجال التي حددتها المصلحة المتعاقدة للمتعاملین :فتح وتقییم العروض:ثالثا

العروض بملف الترشح و تحضیر وتقدیم العروض، یتم فتح أظرفة المتعهدین المتعلقةمن أجل 

الساعة المحددتین على الخصوص في إعلان   ، وفي التاریخ و المالیة في حضور أصحابهاالتقنیة و 

هي ذاتها الجهة التي تقوم العملیة، و المنافسة، وقد تكفل المشرع بتحدید الجهة التي تتولى هذه 

العروض، حیث یتم فتح أظرفة المتعهدین المتقدمین للمشاركة في طلب العروض، من طرف بتقییم

الجهة الإداریة التي تحدثها المصلحة المتعاقدة في إطار الرقابة الإداریة الداخلیة على الصفقات 

من 160، و ذلك وفقا لنص المادة "لجنة فتح الأظرفة و تقییم العروض"العمومیة، و التي تسمى 

.السالف الذكر247-15المرسوم الرئاسي رقم 

تجدر الإشارة إلى أنه، علاوة عن دورها في التحضیر المادي لملفات وعروض المتعاملین 

تقییم العروض في فتح الأظرفة و المتعهدین المتقدمین للمنافسة بشأن موضوع الصفقة، تتمتع لجنة 

من دراسة و تحلیل عروض المتعهدین، مرحلة تقییم العروض، بصلاحیات فنیة و تقنیة تمكنها
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وتقدیم الاقتراح أو الاقتراحات المبررة للمصلحة المتعاقدة حتى تتخذ ما تراه مناسبا، بأن تقوم بمنح 

.الصفقة أو الإعلان عن عدم جدوى الإجراء أو إلغائه أو إلغاء المنح المؤقت للصفقة

سالف الذكر وكذا القرار الوزاري 247-15، أن المرسوم الرئاسي رقم اللافت في هذا الصدد

فتح وتقییم العروضكیفیةسابق الإشارة إلیه، لم ینظما 2013نوفمبر 17المؤرخ في 

حالات لجوء المصلحة المتعاقدة إلى فتح بالنص علىاكتفى هذا الأخیر حیث ،13الإلكترونیة

إذا كان العرض الالكتروني یحمل فیروسا أو لم ، والمتمثلة في حالة ماالحامل المادي الورقي

.یصل في الآجال القانونیة، أو لم تتمكن المصلحة المتعاقدة من فتحه

إرساء الصفقة العمومیة الالكترونیة:رابعا

لم یبین المنظم الجزائري إجراءات الإرساء المؤقت وكذا الإرساء النهائي للصفقة العمومیة 

یقتضي الرجوع إلى الأحكام المنظمة للصفقات العمومیة المادیة، لاسیما ، الأمر الذي14الإلكترونیة

"على أنهسالف الذكر، تنص 247-15ئاسي رقم من المرسوم الر 204من المادة  03وأن الفقرة 

كل عملیة خاصة بالإجراءات على حامل ورقي یمكن أن تكون محل تكییف مع الإجراءات على 

".الطریقة الإلكترونیة

المؤقت المنح عن یتم الإعلان:العمومیة الالكترونیةلإرساء المؤقت للصفقةا - 01

التي في البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة وكذا الصحفمن طرف المصلحة المتعاقدة للصفقة 

نشر فیها إعلان طلب العروض، شریطة أن یتضمن جملة من البیانات التي تمكن المتعاملین 

تحدید لاسیما بالمنح المؤقت للصفقة و من الاطلاع على كافة العناصر المتعلقةالمتعهدین الآخرین

كل العناصر التي سمحت باختیار حائز الصفقة العمومیة، و في هذا كذا جال الإنجاز، و آالسعر و 

م من المرسوم نفسه على تمكین المتعاملین من الإطلاع على نتائج تقیی82الإطار شددت المادة 

على أیة .المالیة للحائز على الصفقة مؤقتا و رقم تعریفه الجبائي عند الاقتضاءنیة و العروض التق

نوفمبر سابق الذكر، على یتم نشر المنح 17من القرار الوزاري المؤرخ في 08حال تنص المادة 

المؤقت للصفقات العمومیة أو قرار إلغائه أو عدم جدوى الإجراءات على مستوى البوابة الإلكترونیة

.للصفقات العمومیة

على الرغم من عدم معالجة المنظم :العمومیة الالكترونیةالإرساء النهائي للصفقة-02

الجزائري لإجراءات الإرساء المؤقت للصفقة الإلكترونیة، إلا أنه لا یوجد ما یحول دون تطبیق 

د انقضاء بعالإجراءات المتبعة بشأن الصفقات العمومیة التي تتم على حامل ورقي، حیث أنه 
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للصفقة، أو رفض الطعون المرفوعة في قرار الإعلان عن المنح المؤقت الآجال القانونیة للطعن

أمامها، یتم الإعلان عن المنح النهائي للصفقة في البوابة الإلكترونیة وكذا الجرائد التي نشر بها 

الذي یمكن المصلحة المتعاقدة من روض و إعلان المنح المؤقت، الأمرالإعلان عن طلب الع

ائز على الصفقة بصفة نهائیة، و یتم ذلك إبرام عقد الصفقة العمومیة مع المتعامل الاقتصادي الح

من خلال تحریر عقد إداري یوقع علیه أطرافه، شریطة أن یتضمن جمیع البیانات التي نص علیها 

.السالف الذكر127-15المشرع ضمن أحكام المرسوم الرئاسي رقم 

في ظل جائحة متطلبات تفعیل إجراءات إبرام الصفقات العمومیة إلكترونیا:الفرع الثاني

19كوفید 

حول أن إضفاء الطابع غیر المادي على إجراءات أبرام الصفقات العمومیة، لا یختلف اثنان 

وكذا التدابیر الاحترازیة التي اتخذتها 19یعد ضرورة من أجل التكیف مع انعكاسات جائحة كوفید 

الحكومة من أجل الوقایة من هذه الجائحة ومواجهتها، لاسیما في ظل مقتضیات ضمان استمراریة 

م والحاجة إلى المرونة في إبرام الصفقات العمومیة التي تستهدف توفیر الحاجات سیر المرفق العا

.الصحیة لمواجهة كورونا

لم  نهلك، یةونتر لكلإا قةریلطباة میمو لعا اتفقلصا امبر إ قرأ قدالمنظم الجزائري  نأ فتلاال

ترك لها السلطة التقدیریة الكاملة في تفعیل ، و قةریطاله هذیلزم المصلحة المتعاقدة باللجوء إلى 

الطریقة  عبااترونیة للصفقات العمومیة أو إجراءات إبرام الصفقات العمومیة عبر البوابة الإلكت

تضع المصالح المتعاقدة وثائق الدعوة إلى المنافسة :"، وهو ما یفهم من تعبیر15في ذلك ةدیماال

الوارد في ..." تحت تصرف المتعهدین أو المرشحین للصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة 

.السالف الذكر247-15من المرسوم الرئاسي رقم 203صلب المادة 

على المنظم تأت بصیغة الوجوب، لذا یتعین  لم أنهاهذه المادة مضمونمن یبدوحیث 

مراجعة المسألة من خلال النص صراحة على إلزام المصالح المتعاقدة باللجوء إلى الجزائري 

في  19جائحة كوفید معالجة انعكاسات ل، وذلك التعامل الإلكتروني في مجال الصفقات العمومیة

المشرع عزز  حیث، التشریعات المقارنةأقرته الغالبیة العظمى منعلى غرار ما ، هذا المجال

المشرع أن كما .1619الإبرام الإلكتروني للصفقات العمومیة في ظل جائحة كوفید الفرنسي 

وهو ما كرسه المرسوم رقم 19قد واكب المستجدات التي أفرزتها جائحة كوفید أیضا المغربي 

20المؤرخ في 349.12.2ییر وتتمیم المرسوم رقم بتغ2021أفریل 14المؤرخ في 801.20.2

استهدف هذا التعدیل نزع الصفة المادیة عن حیث،، المتعلق بالصفقات العمومیة2013مارس 
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الصفقات العمومیة من خلال ألزام المتنافسین بإیداع وسحب الأظرفة بالطریقة الإلكترونیة، مع 

قد  الحكومة التونسیةیلاحظ أنوعلاوة عن ذلك ، 17ونیةري للتعهدات الإلكتر إعطاء الطابع الإجبا

الاستثنائیة للصفقات بالإجراءاتالمتعلق 2020مارس 31المؤرخ في 10المنشور عدد  أقرت

من الإلكترونيماد التراسل تعالعمل قدر الإمكان على ا"ومیة في إطار الحجر الصحي العامالعم

.18"قبل مختلف لجان تقییم العروض ومراقبة الصفقات

تفعیل إجراءات إبرام الصفقات العمومیة ر القانوني، یتطلبعلاوة عن ضرورة تعزیز الإطا

:الأخذ بعین الاعتبار المقومات التالیةبالطریقة الإلكترونیة

تسهیل ولوج المتعاملین إلى البوابة الالكترونیة والوصول إلى قواعد المعطیات المتعلقة  -أولا

.19رص بین المتعاملین الاقتصادیینبدأ تكافؤ الفبها، وذلك من أجل ضمان عدم المساس بم

على مستوى كافة الإدارات العمومیة تتعلق بتعزیز ضرورة تكوین الموارد البشریة-ثانیا

حدیثة، وذلك من خلال قدراتهم على إبرام الصفقات العمومیة باستعمال وسائل التكنولوجیا ال

.20تمكینهم من تربصات میدانیة على مهارات التعامل مع البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة

الحفاظ على سریة وسلامة معطیات المتعاملین الاقتصادیین المتوفرة على مستوى -ثالثا

العمومیة، وذلك من خلال اتخاذ مستوى ملائما قاعدة البیانات للبوابة الوطنیة الالكترونیة للصفقات 

من التدابیر التقنیة والتنظیمیة وضمان استجابتها لمتطلبات التشغیل البیني وسریة البیانات 

وسلامتها وأمن تبادلها، لحمایتها من الإتلاف أو الضیاع أو النشر أو الولوج غیر المشروع وكذا 

المشروعة، كما یتعین أن یتم وصل موقع الانترنیت تأمینها من أي شكل من أشكال المعالجة غیر

الخاص بالمتعاملین الاقتصادیین بالبوابة الالكترونیة للصفقات العمومیة مؤمنا بواسطة نظام 

.21التصدیق الالكتروني

وزارة البرید وتكنولوجیات الإعلام والاتصال قد شرعت في العمل  أنعلى أیة حال، یبدو 

-15ع نظام رقمنة إجراءات إبرام الصفقات العمومیة وفقًا لأحكام المرسوم الرئاسي رقم على وض

تفویضات المرفق العاممتعلق بتنظیم الصفقات العمومیة و ال 2015سبتمبر 16المؤرخ 247

بما سیمكن  الإدارات المركزیة والمحلیّة والهیئات العامّة، من دمج المراحل ، سابق الإشارة إلیه

لاسیما فیما یتعلق الإعلام،  بم الصفقات العمومیة، في البوالیة إبراالمختلفة المتعلّقة بعم

، لكن هذه البوابة لم 22المناقصات، الترشیحات، وإرسال عناصر الملف، وعملیة الانتقاء والإرساء
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تفعیلها لحد الیوم، وكان حریا بالمنظم النص على الأقل على  تفعیل هذا الإجراء استحداثها و یتم 

المتضمن التدابیر الخاصة المكیفة لإجراءات إبرام   273 - 20قم في ظل المرسوم الرئاسي ر 

ه ثمة ، مع ملاحظة أنمن انتشار فیروس كورونا ومكافحتهالصفقات العمومیة في إطار الوقایة 

البرید والمواصلات السلكیة استحداث وزارة بالجزائر تتمثل في رقمنة الصفقات العمومیة لتطبیقات 

.23"د والمواصلات السلكیة واللاسلكیةالمناقصات والاستشارات لقطاع البریبوابة " لــ واللاسلكیة 

:الخاتمة

الصفقات إبرام من خلال كل ما سبق نخلص إلى أن المنظم الجزائري قد عالج مسألة

عن طریق البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة، وذلك بموجب أحكام المرسوم ترونیا العمومیة إلك

سابق 2013نوفمبر  17في  سالف الذكر، وكذا القرار الوزاري المؤرخ247-15الرئاسي رقم 

الإشارة إلیه، وهو الأمر الذي یمكن المصالح المتعاقدة من تفعیل هذه البوابة لاسیما في ظل الأثار 

وقد خلصنا إلى جملة من النتائج .في مجال الصفقات العمومیة19السلبیة المترتبة عن كوفد 

:والتوصیات، نذكر منها ما یأتي

النتائج : أولا

إطار قانوني یتیح إبرام الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، والمتمثل في وجود -01

من تنظیم الصفقات العمومیة المتض247-15السادس من المرسوم الرئاسي رقم الفصلأحكام 

.سابق الإشارة إلیه2013نوفمبر 17وتفویضات المرفق العام، وكذا القرار الوزاري المؤرخ في 

طارها لإ همیة، وتحدیدالمنظم الجزائري استحداث بوابة إلكترونیة للصفقات العمو إقرار -02

ن بیان التي توفرها للمصالح المتعاقدة والمتعاملین الاقتصادیین، فضلا عالخدماتالتنظیمي، وكذا 

.تسییرها اتكیفی

لإجراءات یه، السابق الإشارة إل2013نوفمبر 17القرار الوزاري المؤرخ في تحدید -03

اله إبرام الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، مع تسجیل بعض النقائص المتعلقة بإغف

.الإرساء النهائي للصفقة العمومیةلإجراءات فتح وتقییم العروض والإرساء المؤقت وكذا 

إصدار المنظم الجزائري تأسیس البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة، وكذا عدم عدم -04

تفعیل إجراءات إبرام الصفقات العمومیة بالطریقة الإلكترونیة، على الرغم من بتتعلقأحكام جدیدة 

على  19السلبیة لجائحة كوفید الآثار، والمتمثلة في مواجهة كذل ستدعيتتوافر الظروف التي

.لولایاتحي الجزئي ومنع التنقل بین افي ظل الحظر الصلاسیما الصفقات العمومیة، 
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التوصیات:ثانیا

تفعیل البوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة من أجل الاستفادة تأسیس و في الإسراع -01

المتعاملین الاقتصادیین من مزایاها الكبیرة في تسهیل إبرام الصفقات العمومیة ورفع المشقة عن

.في ظل الجر الصحي ومنع التنقل بین الولایاتلاسیما 

سالف 247-15السادس من المرسوم الرئاسي رقم فصلتعدیل أحكام الضرورة-02

لإبرام والمتعاملین الاقتصادیین المصالح المتعاقدة وجوب لجوء الذكر، بالنص صراحة على 

.عبر التسجیل في البوابة الإلكترونیة لصفقات العمومیة،ت العمومیة بالطریقة الإلكترونیةالصفقا

-15لمرسوم الرئاسي رقم لفصل السادس من اإصدار النصوص التطبیقیة لأهمیة -03

وكذا القرار تسییرها، وكیفیات یحدد محتوى البوابة الذي الوزاري القرار وخاصة ، لذكرسالف ا247

كل من الوزارة المكلفة بالمالیة والوزارة المكلفة بتكنولوجیات الذي یحدد صلاحیات الوزاري المشترك 

القرار ، فضلا عن ومیةة للصفقات العمالإعلام والاتصال، فیما یتعلق بتسییر البوابة الإلكترونی

247-15من المرسوم الرئاسي رقم  206و 204 كل من المادتینالمحدد لكیفیات تطبیق أحكام 

.لصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العامالمتضمن تنظیم ا

المالیة المترتبة عن الصفقات العمومیة الالتزاماتتنفیذ لالدفع الإلكتروني  إقرارضرورة -04

.المبرمة بالطریقة الإلكترونیة

:الهوامش

، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة، الجریدة الرسمیة، 2010أكتوبر07المؤرخ في 236-10المرسوم الرئاسي رقم -1

.2010أكتوبر 07، المؤرخة في 58العدد 
، یحدد محتوى البوابة الإلكترونیة  للصفقات العمومیة وكیفیات تسییرها وكیفیات 2013نوفمبر 17القرار المؤرخ في -2

.2014أبریل 09، المؤرخة في 21، الجریدة الرسمیة، العدد الإلكترونیةتبادل المعلومات بالطریقة 
، یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق 2015سبتمبر 16المؤرخ في 247-15المرسوم الرئاسي رقم -3

.2015سبتمبر 20، المؤرخة في 50العام، الجریدة الرسمیة، العدد 
، یحدد التدابیر الخاصة المكیفة لإجراءات إبرام 2020غشت 31المؤرخ في 237-20المرسوم الرئاسي رقم -4

، 51ومكافحته، الجریدة الرسمیة، العدد )19-كوفید(ن انتشار وباء فیروس كورونا الصفقات العمومیة في إطار الوقایة م

.2020غشت 31المؤرخة في 
والي عبد اللطیف، دندن جمال، استحداث مفهوم البوابة الإلكترونیة في مادة الصفقات العمومیة، مجلة العلوم القانونیة -5

.وما بعدها150، ص 2019، 01العدد  ،04المجلد والاجتماعیة، 
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المجلة للصفقات العمومیة في الجزائر بین متغیرات الواقع وافاق المستقبل، الإلكترونیةالبوابة بوغازي اسماعین، -6

 .171ص ، 2021، 01، العدد 05الإفریقیة للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد 
للبوابة الإلكترونیة للصفقات العمومیة، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات عمراني مراد، قرانة عادل، النظام القانوني -7

 .676ص ، 2021، 01، العدد 06القانونیة والسیاسیة، المجلد 
دراسة مقارنة بین التجربتین الجزائریة -الإدارة الإلكترونیة في مجال الصفقات العمومیةشریف سمیة، تومي هجیرة، -8

 .325ص ، 2020، 01، العدد 04یاسیة، المجلد والمغربیة، مجلة معالم للدراسات القانونیة والس
.154المرجع السابق، ص والي عبد اللطیف، دندن جمال،-9

 .172 صالمرجع السابق، بوغازي اسماعین، -10
الأسالیب الاستثنائیة الحدیثة لإبرام الصفقة العمومیة عبر البوابة الإلكترونیة في ظل كلاش خلود، تكواشت كمال، -11

، ص 2021، 02، العدد 13انون، المجلد ، دفاتر السیاسة والق15/247م الرئاسي رقم من المرسو 206أحكام المادة 

106.
 .326ص ، المرجع السابقشریف سمیة، تومي هجیرة، -12
قوق والعلوم مجلة الحالبوابة الإلكترونیة للصفقة العمومیة ضمن النصوص القانونیة، بوكماش محمد، كلاش خلود، -13

.21، ص2019جوان  12د دسیاسیة، العال
ة صوت القانون، مجلنزع الصفة المادیة عن إجراءات إبرام الصفقات العمومیة في الجزائر، قي محمد زكریاء، رقرا - 14

 .40ص  ، 2020، 01، العدد 07المجلد 
، 06دراسات الحقوقیة، المجلد ، مجلة ال247-15الصفقات العمومیة الالكترونیة في المرسوم الرئاسي بلغول عباس، -15

 .44ص ، 2019، 02العدد 
سنة الصفقات العمومیة  اتأقر صراحة نزع الصفة المادیة عن إجراءقد  ر الإشارة إلى أن المنظم الفرنسيتجد-16

2016:

Article 41-I du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics a été

publié au JORF n°0074 du 27 mars 2016, dispose que « Toutes les communications et

tous les échanges d’informations sont effectués par des moyens de communication

électronique lorsqu’une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence

envoyé à la publication à compter du 1er avril 2017 pour les centrales d’achat et du 1er

octobre 2018 pour les autres acheteurs.

Un moyen de communication électronique est un équipement électronique de traitement, y

compris la compression numérique, et de stockage de données diffusées, acheminées et

reçues par fils, par radio, par moyens optiques ou par d’autres moyens

électromagnétiques ».
2.12.349بتغییر وتتمیم المرسوم رقم 2021أبریل 14المؤرخ في 2.20.801من المرسوم رقم 01تنص المادة -17

ل أبری19، المؤرخة في 6979الجریدة الرسمیة، العدد المتعلق بالصفقات العمومیة، 2013مارس 20الصادر في 

"على ما یأتي،2021 من المرسوم المشار إلیه أعلاه رقم 148تنسخ وتعوض، على النحو التالي، أحكام المادة :
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أظرفة وعروض المتنافسین إیداعیتم :نافسین وسحبها بطریقة إلكترونیة أظرفة المتإیداع"148المادة :2.12.349

."...وسحبها بطریقة إلكترونیة في بوابة الصفقات العمومیة
، حول الإجراءات الاستثنائیة 2020مارس 31، المؤرخ في 10الجمهوریة التونسیة، رئاسة الحكومة، منشور عدد -18

:تونس-للمرصد الوطني للصفقات العمومیةللصفقات العمومیة في إطار الحجر الصحي، متاح على الموقع الإلكتروني 

http://www.marchespublics.gov.tn/onmp/upload/documents/PG_circulaire_10_2020_opt.pdf ،

.2021سبتمبر 10یخ الإطلاع تار 
الصفقات العمومیة والمعاملات الإلكترونیة في التشریع الجزائري، مجلة العلوم محمد، حرواش لمین، الأخضربن -19

 .67ص ، 2020، 02، العدد 20الإنسانیة، المجلد 
 .329ص ، المرجع السابقشریف سمیة، تومي هجیرة، -20
.42المرجع السابق، ص قي محمد زكریاء،رقرا -  21
وزارة البرید والمواصلات السلكیة واللاسلكیة، الحكومة الإلكترونیة والتطبیقات الشاملة، متاحة على الموقع الإلكتروني -22

.2021سبتمبر 10:، تاریخ الإطلاعhttps://www.mpt.gov.dz/ar/content:الرسمي
./https://www.safqatic.dz/ar:نثرنیثلبوابة على الاكتروني لالموقع الإل-23


